
 ليس من النادر اليوم مشــــاهدة نساء 
قاضيــــات في العديد من الــــدول العربية، 
كمــــا أن النطق بالأحــــكام لم يعــــد حكرا 
علــــى القضــــاة الذكــــور بعــــد أن ارتفعت 
أصــــوات القاضيــــات مــــن أعلــــى منابر 
المحاكم في معظــــم دول العالم، وفرضت 
مطرقة القاضيات أحكامهن على الجميع، 
إلا أن حلــــم اعتــــلاء المــــرأة الســــعودية 
لمنصــــات القضاء مــــا زال صعب المنال، 
في ظل اســــتمرار الجدل حــــول طبيعتها 
السيكولوجية التي ينظر إليها على أنها 
تعيقها عــــن أداء مهامها كقاضية وتجعل 
أخطائها  وهامــــش  متســــرعة  أحكامهــــا 

كبيرا.
وأســــقط مجلس الشــــورى السعودي 
مؤخــــرا، توصية تقدم بهــــا أحد أعضائه 
للمطالبــــة بتعيين المرأة بمنصب قاضية 

في محاكم الأحوال الشخصية.
ولــــم تحــــظ التوصية التــــي اقترحها 
الدكتور عيســــى الغيــــث بموافقة أغلبية 
أعضــــاء المجلــــس، فتم رفضهــــا من قبل 

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وســــبق أن رفض المجلــــس توصية 
مماثلة في عــــام 2018، تقــــدم بها أعضاء 
آخرون، من بينهــــم فيصل الفاضل وعطا 
السبيتي ولطيفة الشــــعلان، التي شددت 
حينهــــا على أن نظــــام القضــــاء الصادر 
بمرســــوم ملكــــي عــــام 2008، لم يشــــترط 
الذكــــورة فيمن يتولون القضــــاء، منوهة 
بــــأن ما تتمتــــع به المرأة الســــعودية من 
كفاءات قانونية يخول لها تولي الوظائف 

القضائية والنجاح فيها بجدارة.
وأرجــــع الدكتــــور علــــي الشــــهراني، 
الإســــلامية  الشــــؤون  لجنــــة  رئيــــس 
والقضائية في مجلس الشــــورى، ســــبب 
عدم قبــــول التوصية الجديــــدة إلى أنها 
تتعلق بالشــــأن القضائي، وأن الشــــورى 

ليس معنيا بتعيين القضاة.
ولفــــت الشــــهراني إلــــى أن المجلس 
نظــــام  أحــــكام  ينفــــذ  للقضــــاء  الأعلــــى 
القضــــاء، الــــذي منحه صلاحيــــة اختيار 
القضاة وإصــــدار القواعد المنظمة لذلك، 
وكذلــــك التحقق من شــــروط توليهم لهذا 
العمــــل وفقا لمعاييــــر يقدرها ويعمل بها 

المجلس.
فيما علقت الشعلان على قرار الرفض 
في حســــابها على تويتــــر بقولها ”تولي 
المرأة للقضــــاء خطوة قادمة وإن تأخرت 

قليلا أو كثيرا“.
وأكدت الشــــعلان في تغريــــدة أخرى 
أن نظــــام القضاء الســــعودي لا يشــــترط 
الذكورة. مشــــددة على المــــادة الـ31 منه 
التي نصت على شــــروط تولــــي القضاء، 
كأن يكــــون ســــعودي الجنســــية بالأصل، 
وحســــن الســــيرة والســــلوك، ومتمتعــــا 
بالأهليــــة الكاملة، ونحو ذلك من شــــروط 
تتعلــــق بالمؤهل العلمي، ولكن لا شــــيء 
في النظام البتة يشير إلى الذكورة كشرط 

لتولي القضاء.

الطبيعة السيكولوجية للمرأة

ورغم أن السعودية عينت في أغسطس 
الماضي أول دفعة لسيدات يحملن الصفة 
القضائيــــة للعمل في النيابــــة العامة في 
مهمــــة ”ملازم تحقيق“، وهــــي أول مرتبة 
في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة في 
السعودية، إلا أن توصية الدكتور عيسى 

الغيث أحدثت انقساما كبيرا في الآراء 
في المجتمع السعودي.

وشهد موقع تويتر بوصفه 
المنبر الأكثر تعبيرا عن آراء 

الأوساط الاجتماعية في 
السعودية، تباين ردود 
الفعل، إذ عبر البعض 

عن رفضهم جملة 
وتفصيلا لاعتلاء 

المرأة للقضاء، عازين 
ذلك إلى أسباب 

دينية، فالشريعة 
الإسلامية من 
وجهة نظرهم 

فيها من الأحاديث 
النبوية، ما يوحي بعدم جواز 

تولي النساء لمناصب القضاة، بل 
ويحذرون من عواقبه على الأمة.

وقـــال أحـــد المدونيـــن علـــى تويتر 
”لا يجـــوز شـــرعا تولي المـــرأة لمنصب 
القضـــاء فإذا كانت الدول الأخرى خالفت 
الشرع فهل علينا أيضا أن نخالفه، اتقوا 

الله“.
وأيـــده آخـــر بالقول ”لم نســـمع عن 
صحابية جليلة أو من الســـلف عملن في 
القضاء، رغم رجاحـــة عقولهن وعلمهن، 
وهـــذا دليـــل علـــى أن القضـــاء منـــاط 
بالرجال، لمـــا فيه من أمور تتطلب إبعاد 

العاطفة عند النطق بالأحكام“.

نساء مع ونساء ضد

لم يقتصـــر الاعتـــراض على جلوس 
المرأة على كرســـي القضاء على الرجال 
فحســـب، بـــل إن الكثيـــر مـــن المدونات 
رفضن الفكـــرة، إذ علقت إحداهن بالقول 
”أنا عن نفســـي لا أحبذ وجود المرأة في 
القضـــاء ولا فـــي المجال الأمنـــي لأن ما 
وراءهن إلا وجع الرأس… أعتقد أن مجال 
المـــال والأعمال هـــو الأفضل بالنســـبة 

لهن…“.
وقالت مدونة أخرى ”ماذا ســـيفيدني 
دخولها مجـــال القضاء أو الفضاء فأكثر 
معاناتي هي من المراجعات التي تشرف 
على دوائرها موظفات وجنس النســـاء، 

لكن طبعا مع استثناء البعض منهن“.
واعتبـــرت أخريات أن رفـــض تولي 
المـــرأة لمنصـــب القضـــاء أمـــر محبط، 
وأنه إقصاء جديد للســـعوديات من تولي 

المناصب العليا في البلاد.
وفي هذا السياق قالت مدونة ”أشعر 
أن بعض الســـيدات يحتجـــن إلى ثقافة 
ذاتية لمعرفة ما لهن وما عليهن، فالنظام 
الســـعودي في صيغته الحالية يشـــترط 
أن يكـــون القاضي ســـعودي الجنســـية، 
وهـــذا يعنـــي كلا الجنســـين، وكامل أو 
ناقـــص الأهلية تقـــال لكليهمـــا لغويا… 
فطالما سُمِح للســـيدات بأن يتخصصن 
ويعملن في سلك المحاماة فإنه بالتدرج 

بإمكانهن أن يصبحن قاضيات“.
وعبـــرت مدونة أخرى عن اســـتيائها 
من رفـــض مجلـــس الشـــورى للتوصية 
بقولها ”هناك من يســـخّرون الدين مطية 
لأهوائهم فيلجؤون إلى المذاهب الفقهية 
متى ناســـبهم ذلـــك ويستشـــهدون بها.. 
وينكرونهـــا متى ما أرادوا أن يهاجموك! 

ومثل هـــؤلاء لا يُعتد برأيهـــم، لأنهم إما 
جهلاء أو مرتزقة“.

فيمـــا أبدت الدكتـــورة إقبال درندري 
عضو الشورى، تعجبها من رفض مجلس 
الشـــورى للتوصية بكتابـــة تغريدة على 
حســـابها بتويتر قالت فيهـــا ”الكثير من 
دول العالم، ومنها الإســـلامية والعربية 
عينت النســـاء قاضيات، بل ورئيســـات 
قضـــاء ونحـــن مازلنـــا بانتظـــار تعيين 

قاضيات فقط!“.
أمـــا علـــى أرض الواقـــع فقـــد فتح 
موضـــوع تولي المرأة لمنصب القضاء، 
نقاشـــا آخر مع مجموعـــة من الباحثين 
في الفكر الإسلامي الذين يرى معظمهم 
أن الوقـــت قد حـــان لتغييـــر الكثير من 
تـــزال  لا  التـــي  الاجتماعيـــة  الأعـــراف 
تفضّل الذكـــور على الإناث فـــي العديد 
مـــن المجالات، مـــن دون إتاحة الفرصة 

للنساء لإحداث تغيير في مجتمعهن.
حمد قاســــم الغامدي،  ويرى الشــــيخ أ
الباحث الشــــرعي ومدير عــــام هيئة الأمر 
بالمعــــروف والنهي عن المنكــــر بمنطقة 
مكة سابقا، أن عدم السماح للمرأة بالعمل 
قاضيــــة، قد بني علــــى آراء بعض الفقهاء 
الذيــــن رأوا أنــــه لا يجوز للنســــاء تولي 
القضــــاء، لأن القضــــاء جــــزء مــــن الولاية 
العامــــة، وهذه مجــــرد اجتهــــادات وآراء 
فقهية، تقابلها أيضــــا آراء أخرى أجازت 
ذلك، وجميعها اجتهادات وليســــت مبنية 
على نــــص قطعي، لكن ذلك لــــم يحل دون 
اقتحام النســــاء فــــي الســــعودية للعديد 
والتنفيذية  التشــــريعية  القطاعــــات  مــــن 
والعســــكرية، كمــــا عملن أيضــــا في عدد 
مــــن فــــروع النيابة العامــــة وكاتبات عدل 
ومحاميات وفي عدد مــــن المهن الأخرى، 
التــــي تنــــدرج ضمــــن الســــلك القضائي.
وقال الغامدي لـ“لعرب“، 
”مجلس 
الشورى 
رفض توصية 
عمل المرأة 
في القضاء 
حسبما علق 
على ذلك 
رئيس اللجنة، 
لأن الشأن 
القضائي ليس من مشمولات 
يناقش  لا  فالشورى  اختصاصه، 
إلا ما يتعلق بالشـــأن المالي والإداري، 
وهـــذا إن دل على شـــيء فإنه يدل على 
اســـتقلالية القضـــاء الســـعودي، ولا 
يبدو لي أن ســـبب الرفض هو حرمان 
المـــرأة من العمل في القضاء أو لعدم 
الثقة فـــي قدراتهـــا أو لتوجه فقهي 
يرى عدم جـــواز عملها في القضاء، 

بقدر ما هو إجراء إداري طبيعي، يتعلق 
بكون مجموعة من أعضاء الشورى يرون 
أن هـــذا لا يدخل ضمـــن الاختصاصات 
المنوطة بعهدتهم، كما أن الشورى حين 
يؤيـــد رأيا يكتفي بتأييده، ثم يقدمه إلى 
ولـــي الأمر ليتولى دراســـة حيثيات هذا 
القرار، وهو الذي يقرر ما يراه مناســـبا 
للصالـــح العام، لأنه الأعلـــم بالمصلحة 

العامة“.
وأضاف ”هناك الكثير من المؤشرات 
على أن آفاق عمل المرأة ستصبح اؤسع 
في المســـتقبل، خصوصا بعـــد النجاح 
الكبير الذي حققته في مختلف المجالات 
ولفتـــت انٔظـــار العالـــم، حتـــى جعلهـــا 
ذلـــك انٔموذجا مثاليا يحتـــذى به، وهذا 
باعتقـــادي اكٔبر مؤهل لهـــا للدخول إلى 
الســـلك القضائي، وأنا متفائل بأن ولي 
الامٔر مستقبلا ســـينظر في فتح المجال 
لدخـــول النســـاء إلى الســـلك القضائي، 
إذا توفـــرت لديهن المؤهـــلات والتدريب 

الكافي لادٔاء هذه المهمة الحساسة“.
وختـــم الغامـــدي بقولـــه ”الحكومة 
السعودية تدعم مشاركة المرأة في جميع 
القطاعات، والأكيد أن المرأة نفســـها لم 
تعد تنقصها الجـــدارة والكفاءة، كما أن 
عمل الجنســـين في مجال القضاء يعتبر 
امٔـــرا نافعا وليـــس ضارا، حيـــث يمكن 
مـــن خلاله إضفـــاء فـــروق إيجابية على 
المنظومة القضائيـــة والقانونية، تخدم 

الصالح العام للمجتمع السعودي“.

جدل التحريم والتحليل

من جانبه اســـتنكر الباحث الشرعي 
عبدالله العلويط طبيعة التســـاؤل بشأن 
مـــدى أهلية المرأة لتولـــي القضاء قائلا 
”الأفضل أن يكون التســـاؤل: هل الذكورة 
شرط للقضاء؟ فهذه هي العبارة الأنسب 
لأننـــا لا نقصـــد المـــرأة لذاتهـــا لتكون 
قاضية، وإنما من توافرت فيه الشـــروط 
والصفات لمنصب القاضي من رجل كان 
أو امـــرأة، فإنـــه يكون قاضيـــا ولا تعاق 

المرأة بسبب أنوثتها“.
 وأضاف العلويـــط لـ“العرب“، ”هذا 
الموضوع من أبـــرز المواضيع الجدلية 
الفقهية في عصرنا الحاضر، ومن أوجد 
شـــرط الذكورة هم القدماء وليس النص 
الشـــرعي، فالنصـــوص لا يوجـــد بها ما 
يشـــترط الذكـــورة في القضـــاء أو يحرم 
تعييـــن الأنثـــى، والفقهـــاء المعاصرون 
ما زالوا للأســـف في تبعيـــة للقدماء إلى 
الآن ويـــرددون كل ما يقولونـــه، وأعتقد 
أن فقـــه العصر لم يظهر بعـــد. ولو حرّم 
تولـــي المرأة القضـــاء بنص صريح، فلا 
بـــد أن نتأكد أنه ليـــس واقعا على ظرف 

اجتماعـــي معيـــن فالنصـــوص لا تؤخذ 
بحروفها وإنما بمعانيها ومراميها“.

واســـتدرك ”لكن أبرز ما يســـتدل به 
القدمـــاء ومن تبعهم هـــو حديث ‘لا يفلح 
قـــوم ولـــوا أمرهم امرأة‘ وهـــذا ضعيف 
بســـبب مكانة الراوي، ولـــو صح فإنه لا 
يعارض الحكم العقلـــي البدهي وهو أن 
مـــن كان أجدر بالقضاء علما ودراية فهو 
أحق ممن هو دونـــه، فهذه بدهية عقلية، 
وإذا تعارضـــت الرواية مـــع أمر صريح 
عقلـــي قدم العقل، فلا تعـــارض بين عقل 
صريـــح ونـــص صحيح، فكيـــف تقصى 
وهـــي أعلم من الذكر لمجرد كونها أنثى؟ 
فمن هذا المنطلق أجيـــز توليها ـ أقصد 
منطلـــق مصادمـــة الشـــريعة للبدهيات 
وتنزيههـــا عن ذلك ـ أكثر مـــن كونه حقا 
مشـــروعا للمرأة فلا بد أن نكون دقيقين، 
وبالتالـــي فالحديث ضعيـــف، أو يحمل 
علـــى وجود رجـــل أعلم منهـــا، فهو مثل 
حديـــث ‘لا ميـــراث لقاتـــل‘، فيحمل على 
القاتل المعتدي وليـــس كل قاتل كالقاتل 
خطأ، فهنا لم نأخـــذ بعموم اللفظ فكذلك 

في لفظ امرأة التي في الحديث“.
وتابـــع العلويـــط موضحـــا ”كذلـــك 
‘حديث الســـاعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهـــد فـــي ســـبيل اللـــه‘، فالمراد 
بالأرملـــة هنا الأرملـــة الفقيرة وليس كل 
امرأة حتى ولو كانت غنية، وكلمة ’امرأة‘ 
في الحديث مثلها، فليس كل امرأة وإنما 
المرأة غير الجديرة بالقضاء، ومن يتذرع 
بالقدمـــاء فيجب أن يعلـــم أنهم أجمعوا 
على جواز نكاح الطفلة التي دون الثانية 

عشرة فهل يؤخذ بقولهم هنا؟“.
وتنقســـم المواقـــف في الســـعودية 
حول مـــا إذا كان ينبغي للمرأة أن تعمل 
فـــي القضاء، بل وتختلف بشـــأن العديد 
مـــن القضايـــا الأخرى المتعلقـــة بالدين 
الإســـلامي والمرأة، وهو اختلاف أيضا 
في وجهـــات النظـــر حول نمـــط الحياة 
غير المألـــوف الذي تطالـــب به البعض 
منهـــن، لكن مـــن الواضـــح أن الكثير من 
الأفـــكار قد بـــدأت تتغير بســـرعة كبيرة 
في الســـنوات الأخيرة، بعد أن ســـمحت 
الحكومة الســـعودية بأمـــور كانت حتى 
وقـــت قريب محظورة على النســـاء، لعل 
أبرزهـــا تمكينهـــن مـــن قيادة الســـيارة 
وحضور النشـــاطات الفنية والمباريات 
الرياضية، علاوة علـــى إمكانية تقلدهن 
مناصب في عدة مجالات لطالما احتكرها 

الذكور.
فـــي  الســـعودية  المـــرأة  ونجحـــت 
عـــدة مجالات وفي السياســـة، والســـلك 
الدبلوماســـي، فضلا عـــن ذلك أصبح من 
الممكن للســـعوديات تولي وظائف مثل 
رئاســـة تحرير الصحف أو تقديم برامج 

حوارية في التلفزيون، ولكن ذلك لا يعني 
أن كل فئات المجتمع الســـعودي ترحب 
بانتقال المرأة من عالمها التقليدي الذي 
يتمتـــع بخصوصية كبيرة، ليصبح أكثر 

حداثة وعمومية.

والســـؤال الذي يبقـــى مطروحا في 
النهاية: هـــل هناك فعلا علاقة شـــرطية 
بيـــن جنس القاضي والأحكام العادلة أو 

الظالمة؟

ليس غريبا أن يثير رفض مجلس الشورى توصية تقدم بها أحد أعضائه 
لتعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية جدلا واسعا في المجتمع 
السعودي، لكن الخطوة غير المألوفة أن يدعم فقهاء الدين وخبراء الشريعة 

تطلعات المرأة السعودية إلى اعتلاء منصة القضاء.

متى ترتقي المرأة السعودية منصات القضاء
مجلس الشورى السعودي يثير الجدل برفضه توصية تطالب بتعيين المرأة قاضية

الأحد 202020/06/28
السنة 43 العدد 11745 مرأة

حلقت المرأة السعودية ولم تصل إلى القضاء

لطيفة الشعلان: 
ما تتمتع به المرأة السعودية من 

كفاءات قانونية يخول لها تولي 
الوظائف القضائية والنجاح فيها

أحمد قاسم الغامدي: 
هناك الكثير من المؤشرات على 

ة ستصبح 
ٔ
فاق عمل المرا

ٓ
ن ا

ٔ
ا

وسع في المستقبل
ٔ
ا

عبدالله العلويط: 
من توافرت فيه الشروط والصفات 

سواء كان رجلا أو امرأة، فإن من 
حقه أن يكون قاضيا 

علان في تغريــــدة أخرى
ء الســــعودي لا يشــــترط
ة على المــــادة الـ31 منه
شــــروط تولــــي القضاء،
ودي الجنســــية بالأصل،
ة والســــلوك، ومتمتعــــا
ذلك من شــــروط ، ونحو
 العلمي، ولكن لا شــــيء
يشير إلى الذكورة كشرط

يكولوجية للمرأة

أغسطس  عودية عينت في
ة لسيدات يحملن الصفة 
النيابــــة العامة في ل في
حقيق“، وهــــي أول مرتبة 
عضاء النيابة العامة في 
 توصية الدكتور عيسى

قساما كبيرا في الآراء 
عودي.

تويتر بوصفه 
يرا عن آراء 

عية في 
 ردود 
عض 

ازين 

ث 
ي بعدم جواز 

صب القضاة، بل
قبه على الأمة.

مـــن المجالات، مـــن دون إتاح
للنساء لإحداث تغيير في مج
ٔٔويرى الشــــيخ أحمد قاســـ
الباحث الشــــرعي ومدير عــــام
بالمعــــروف والنهي عن المنك
ٔٔمكة سابقا، أن عدم السماح للم
ٓٓقاضيــــة، قد بني علــــى ارٓاء بع
الذيــــن رأوا أنــــه لا يجوز للنس
م القضــــاء، لأن القضــــاء جــــزء
العامــــة، وهذه مجــــرد اجتهـــ
فقهية، تقابلها أيضــــا آراء أخ
ذلك، وجميعها اجتهادات وليس
على نــــص قطعي، لكن ذلك لــــ
اقتحام النســــاء فــــي الســــعو
التشــــريعية القطاعــــات  مــــن 
والعســــكرية، كمــــا عملن أيض
مــــن فــــروع النيابة العامــــة وك
ومحاميات وفي عدد مــــن المه
التــــي تنــــدرج ضمــــن الســــلك
وقال الغامدي

رفض

ح

رئي

القضائي ليس من
فالشورى اختصاصه، 
إلا ما يتعلق بالشـــأن المالي
وهـــذا إن دل على شـــيء فإن
اســـتقلالية القضـــاء الســ
ن ســـبب الرفض ٔٔيبدو لي أ
المـــرأة من العمل في القض
الثقة فـــي قدراتهـــا أو لت
يرى عدم جـــواز عملها ف

يمينة حمدي

تطلعات المرأة ال

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

السؤال الذي يبقى مطروحا 
في النهاية: هل هناك فعلا 
علاقة شرطية بين جنس 
القاضي والأحكام العادلة 

أو الظالمة؟
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